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 14649عدد مدني قرار تعقيبي 
 2007 دیسمبر 13 مؤرخ في
 حميدة العریف ة السيدصدر برئاسة

 .شخصي : مادةال
 من مجلة الأحوال 31 و23الفصلان  : مراجعال

 .الشخصية

مساكنة، إخلال بالواجبات الزوجية، ضرر  : مفاتيحال
 .موجب للطلاق

 :  دأـالمب
آنة أهم مقومات المعاشرة الزوجية هي المسا* 

التي تبقى الغرض الأصلي والأساسي من عقد 
 .الزواج
ن المساآنة من أوآد الواجبات الزوجية إ* 

 من أبرز مظاهر ترابط المحمولة على الزوجة وتعدّ
الزوجين بعقد الزواج وتشكل المصدر الذي ینطلق 
 .منه ما یصبح یتبادله الطرفان من حقوق وواجبات

  ::  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
المقدم من طرف طلاع على مطلب التعقيب بعد الإ

 14الأستاذ حمدة الغرددو المحامي بالتعقيب بتاريخ 
 .2007 أفريل
   .منوبية  :في حق
 . ينوبه الأستاذ نصر القنيالأزهر  :ضـــد

ـدد الصادر 125عـستئنافي طعنا في الحكم الإ
 2007 مارس 19ستئناف بنابل بتاريخ عن محكمة الإ

ستئناف شكلا وفي الأصل بنقض ي بقبول الإالقاض
بتدائي المطعون فيه والقضاء مجددا بإيقاع الحكم الإ

الطلاق بين الطرفين المتداعيين للمرة الأولى بعد 
البناء بموجب الضرر من الزوجة والإذن بالتنصيص 
على ذلك بدفاتر الحالة المدنية للطرفين وبطرة رسم 

بأن تؤدي للمستأنف صداقهما وإلزام المستأنف ضدها 
لقاء ضرره المعنوي ) د1000،000(مبلغ ألف دينار 

لقاء أتعاب تقاضي ) د400،000(مع أربعمائة دينار 
وإشراف محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها 
واعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن 

 .إليه
القرار المطعون فيه وعلى طلاع على وبعد الإ

الطعن ومحضر تبليغها للمعقب ضده وعلى مستندات 
ت .م.م.ممن  185بقية الوثائق التي أوجب الفصل 

 .تقديمها
على ملحوظات النيابة العمومية طلاع وبعد الإ

الرامية إلى طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا 
 .ورفضه أصلا والحجز

 .على كافة أوراق الملفطلاع وبعد الإ
 : ح بما يلي صرّوبعد المداولة طبق القانون

 :من حيـث الشكـل 
 صيغه وأوضاعه إستوفى مطلب التعقيب جميعحيث 

 .من هذه الناحيةفاتجه قبوله  الشكلية
 :الأصل من حيث 

حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم المطعون 
نبنى عليها قيام المدعي في إفيه والأوراق التي 

زوج نه متأالأصل المعقب عارضا بواسطة نائبه 
بالمدعى عليها بعقد صداق شرعي محرر بتاريخ 

 أبناء كلهم 6 وقد تم البناء بينهما وأنجبا 9/12/1970
رشداء إلا أن الحياة الزوجية ساءت بينهما وأصبح 

ستمرارها متعذرا بسبب رفض الزوجة مساكنته إ
 .بمسقط رأسه

لذلك طلب الحكم بإيقاع الطلاق بينهما طلقة أولى 
ب الضرر اللاحق به بسبب رفض بعد البناء بموج
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الزوجة مساكنته بمسقط رأسه طبقا لأحكام الفقرة 
 .ش.أ. من م31الثانية من الفصل 

وإزاء إصرار الطرفين على موقفهما وتعذر إبرام 
الصلح بينهما سجل السيد قاضي الأسرة فشل المحاولة 

 .الصلحية وأحال القضية على الجلسة الحكمية
ت القانونية أصدرت محكمة وبعد استيفاء الإجراءا

 19ـدد بتاريخ 38293الدرجة الأولى حكمها عـ
بتدائيا برفض الدعوى وإلزام إ القاضي 2005نوفمبر 

 عليها مائة وخمسين دينارا ىالمدعي بان يؤدي للمدع
لقاء أتعاب التقاضي وأجرة محاماة ) د150،000(

 .وحمل المصاريف القانونية على المدعي
ستيفاء إي الأصل وبعد فاستأنفه المدعي ف

 محكمة الدرجة الثانية أصدرت القانونية الإجراءات
 كيفما 19/3/2007ـدد بتاريخ 125حكمها عـ

 إدلاء عدم إلىستنادا إ أعلاهيتضح من نصه المضمن 
المستأنف ضدها بما يثبت سوء معاشرة زوجها لها 
واعتدائه بالعنف عليها وبقاء مدعياتها مجردة عن كل 

 .يؤديهادليل مادي 
 : فتعقبته الطاعنة ناسبة له ما يلي

ضعف التعليل وتحریف الوقائع وسوء تطبيق 
 : ش.أ. من م23الفصل 

عتمدها الحكم المنتقد إن الأسانيد التي أقولا ب
بتدائي القاضي برفض الدعوى كانت لنقض الحكم الإ

ضعيفة المبنى وفيها تحريف للوقائع والمعطيات 
 الطاعنة لم تتخلف عن أن وتأويل في غير طريقه ذلك

لتحاق بمحل الزوجية الجديد الكائن بالشراردة الإ
نه مسعى ومناورة أبالرغم من أنها تعلم حق العلم 

 الإيصال إلىن الخصم لم يسع أ الحق عليها ولإقامة
بها ودعوتها له بصفة جدية حسب العرف والعادة بل 

 منفذ دون أن يكون مصاحبا له وفي لأرسل لها عد

 ته لم تمتنع من مساكنأنها تعال واحتقار ذلك ذلك
 معه أخذها بل هو الذي رفض رأسهبالشراردة مسقط 

 يعيش ببراكة الساحل بالحمامات لأنهللعيش هناك 
 إثبات ا فيقن الحكم المنتقد لم يكن موفإوبالتالي ف

عنصر النشوز وكان تأويله لهذه المسألة غير مستساغ 
لها نتيجة لا عنة وحمّحقوق الطاب ضرّأ الذي الأمر

ر في  لم تقصّأنهايستحقها طلاقا وغرامة رغم 
 إلى الخصم هو الذي سعى أنواجباتها الزوجية بل 

 من ن بكل الوسائل وتنكر لها بعد ثلث قرإطلاقها
 .المعاشرة فتعين لذلك النقض

 شكلا لتعقيبالذلك طلب الحكم بقبول مطلبا 
القضية  وإحالةصلا ونقض الحكم المطعون فيه أو

 النظر فيها من لإعادةستئناف بنابل على محكمة الإ
 .جديد بهيئة أخرى

 المعقب ضده بواسطة نائبه أجابوردا على ذلك 
نه خلافا لما تمسكت به الطاعنة أ نصر الفني الأستاذ

فقد جاء الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا كما 
اتسم بتطبيق سليم للقانون ولا عيب يشوبه ذلك انه من 

 تساكن الزوجة زوجها وان أنالواجب شرعا وقانونا 
 أنتقوم بواجباتها نحوه وقد ثبت من مظروفات الملف 

ا بدون مبرر وقد الزوجة قد امتنعت من مساكنة زوجه
ستئنافي بمساكنة التزمت في الطور الابتدائي والإ

زوجها بمسقط رأسه غير أنها لم تقم بذلك ولم تنفذ ما 
لتزمت به كما ظل ما تعللت به من سوء معاملة إ

وعنف لا دليل عليه بالملف ولا أساس له من الصحة 
عتداء  الإإلىبل العكس من ذلك فهي التي عمدت 

 ناتهمقاض تبنتها آمال وبرهانة وقد تمإعليه بمعية 
ـدد 68246من اجل ذلك بموجب الحكم الجناحي عـ

 ثم تولى المعقب ضده 9/11/2006الصادر بتاريخ 
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 لا لأنه حقه في التتبع بموجب الوثائق المضافة إسقاط
ستقراره إ أنبنته السجن كما إ يدخل زوجته وأنيريد 

 الوثائقب  بالشراردة هو أمر ثابت بموجرأسهبمسقط 
المقدمة التي تؤكد تعاطيه للنشاط الفلاحي بمسقط 

 مما يجعل الطعن في الحكم المنتقد في غير رأسه
 .طريقه واتجه لذلك رده

 متى تم أصلالذلك طلب الحكم برفض التعقيب 
 .قبوله شكلا

 المحكمــة
 : عن المطعن الوحيد بكافة فروعه

ش أن .أ. من م23قتضت أحكام الفصل إحيث 
عامل الآخر يكل واحد من الزوجين أن على 

 .بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به
ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه 

 .العرف والعادة
 الزوجية وحيث أن المساكنة هي من أوكد الواجبات

المحمولة على الزوجة وتعد من أبرز مظاهر ترابط 
ينطلق منه مصدر الذي الزوجين بعقد الزواج وتشكل ال

 .ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات
وحيث تبين من أسانيد الحكم المطعون فيه أن 

ستعرضت وقائع إالمحكمة التي أصدرته بعد أن 
القضية وأدلتها والوقوف على مقالات الطرفين 

جتهادها أن إستنتجت من مجموع ذلك في حدود إ
 بتعمدها عدم الطاعنة أضرت بزوجها المعقب ضده

مساكنته بمسقط رأسه أين يقيم ويباشر نشاطه الفلاحي 
لما تضمنته أوراق القضية من مؤيدات وهو ضرر 
موجب للطلاق طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 

ش وهو استنتاج قانوني صحيح يتفق مع .أ. من م31
نتهت إليها إأوراق القضية ويؤدي إلى النتيجة التي 

حكمة قد اعتمدت على ما تحرر على ضرورة أن الم
الطاعنة نفسها وأكدته بالجلسة الصلحية المنعقدة 
بالطور الابتدائي من كونها لا تستطيع العيش مع 
زوجها لارتباطها بأبنائها وعدم إدلاءها بما يثبت سوء 
معاشرة زوجها لها واعتدائه بالعنف عليها مما يجعل 

اقشة الطعن يشكل جدلا موضوعيا يرمي إلى من
قتناعها بتوفر الضرر المدعى به إالمحكمة في مدى 

ستنادا إلى المؤيدات والقرائن المعروضة عليها وهو إ
أمر مادي موكول لمطلق اجتهادها دون رقابة عليها 
من طرف محكمة التعقيب طالما عللت قضائها كما 

متناع عن إيجب واعتبار أن ما صدر عن الزوجة من 
نها بالواجبات الزوجية المساكنة يشكل إخلالا م

 من 23المفروضة عليها حسب مقتضيات الفصل 
 .ش.أ.م

وحيث وبخلاف ما تضمنته مستندات الطعن فقد 
ثبت من أوراق القضية أن المعقب ضده تولى التنبيه 
على الطاعنة بواسطة عدل التنفيذ محمد الفقير حسب 

 8/3/2005ـدد المؤرخ في 2690رقيمه عـ
بمحل الزوجية الكائن ببئر الحلو لتحاق به بضرورة الإ

بالشراردة في الأجل المضروب لها إلا أنها لم تحرك 
ساكنا كما تخلفت عن الالتحاق بالمحل الذي عينه لها 
زوجها رغم تعهدها بذلك عند التحرير عليها مكتبيا 

ستئنافي مما حدا بزوجها إلى إعادة التنبيه بالطور الإ
 المحرر بواسطة عليها مجددا بموجب محضر التنبيه

عدل التنفيذ عثمان الغابي حسب محضره 
 إلا أنها لازمت 12/12/2005ـدد بتاريخ 9480عـ

الصمت مجددا وفي ذلك تأكيد على تعنت الزوجة 
حترام أهم مقومات المعاشرة الزوجية وهي إعلى عدم 

المساكنة التي تبقى الغرض الأصلي والأساسي من 
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ينطلق منه ما عقد الزواج وتعتبر المصدر الذي 
يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات وهي 

عتبارات أخذتها محكمة الحكم المنتقد في الحسبان إ
للوصول إلى النتيجة المنتهى إليها دون أن يبرز لها 
عنصر الكيد والتشفي من الزوج في تحديد محل 
الزوجية بعيدا عن المكان الذي كان يعيش فيه مع بقية 

دما كان يباشر عمله بمنطقة براكة أفراد عائلته عن
الساحل بالحمامات فكان بذلك حكمها مؤسسا على ما 
له أصل ثابت بالأوراق ولم ترق مستندات الطعن إلى 

 .النيل منه في شيء
وحيث تكون بذلك محكمة الحكم المنتقد قد أسست 
قضاءها على مستندات صحيحة من حيث الواقع 

ا في التعليل أو والقانون بدون أن تورث حكمها ضعف
تحريف للوقائع أو سوء تطبيق القانون فتعين لذلك رد 

 .الطعن لعدم سداده
 الأسبابه اتوله

قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه قررت المحكمة 
 .أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن

الخميس وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 
اسة  عن الدائرة المدنية الثامنة برئ2007 ديسمبر 13

السيدة حميدة العريف وعضوية المستشارين السيدين 
حضور المدعي العام بنجيبة الشريف وحافظ المهيري و

السيد محمد الكامل سعادة وبمساعدة كاتبة الجلسة 
          .السيدة كريمة الغزواني

 وحرر في تاریخه      
 


